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  :الحق في الإیجار كعنصر من عناصر المحل التجاري
  الخلط في بعض المفاهیم لاستدراكمحاولة 

عبــدالقــادر ولــد بوخیطـــین .د  
 أستاذ محاضر

 كلیـة الحقوق و العلوم السیاسیة
 جامعة مولود معمري تیزي وزو

  مقدمة
العملاء المرتبط ملكیة معنویة تتمثل في حق "عرف الفقه المحل التجاري بكونه 

بالمحل التجاري مع مجموعة الأموال المنقولة التي یجمع بینها التاجر وینظمها 
، أي العناصر المادیة والمعنویة التي یستغلها التاجر في نشاطه )1("لجلب العملاء

من القانون التجاري   78التجاري،  وقد عددها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
  . عطي تعریفا لهالجزائري  دون ان ی

غني عن البیان، أن فكرة المحل التجاري لم تكن معروفة، ولم تظهر أهمیتها إلا 
بالعملاء،  الاتصال عندما ظهرت أهمیة عناصره المعنویة، وعلى الأخص عنصر

، حیث 1872فرنسا بمناسبة صدور قانون جبائي سنة  إلى الأولىوترجع فكرته 
له عن نشاطه  استقلالیةري فلا وجود لأیة كان التاجر هو محور النشاط التجا

  . )2(سوى العناصر المادیة وحدها  الاعتبارالتجاري ولا یؤخذ بعین 
الغایة من هذه المحاولة هي إزالة اللبس الذي لاحظته من خلال إطلاعي على 

القانون التجاري الجزائري بصفة عامة، ظل ما كتب حول المحل التجاري في 
  .منه 78الإیجار كعنصر من عناصره طبقا للمادة  في الأخص الحقوعلى 
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بعض المهتمین بالقانون التجاري في كتابات یكمن اللبس في الخلط الواضح  
بین القواعد القانونیة المطبقة على عامة والمحل التجاري على وجه الخصوص، 

 التجاري من للاستعمالالإیجار التجاري بنوعیه، ونقصد بذلك إیجار المحل المعد 
  .المحل التجاري من جهة أخرى جهة وإیجار

  :      من خلال الإجابة عن التساؤلات التالیة ،اللبسهذا  إزالة سنحاول
  كیف ینشأ المحل التجاري؟. أولا
  متى یكون الحق في الإیجار عنصرا من عناصر المحل التجاري؟ .ثانیا
  كیف ینشأ المحل المحل التجاري؟: أولا
ى المشرع الجزائري فكرة المحل التجاري على غرار بقیة التشریعات العربیة تبنّ 

 78بتعداد العناصر المكونة له وفقا للمادة  واكتفىالتي تأثرت بالتشریع الفرنسي، 
  :من القانون التجاري التي تنص على ما یلي

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط " 
  .ي، ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملاءه وشهرتهتجار 

كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لإستغلال المحل التجاري كعنوان 
والمعدات والآلات والبضائع وحق  الحق في الإیجارالتجاري و والاسمالمحل 

  ".لم ینص القانون على خلاف ذلك كل ذلك ما الملكیة الصناعیة والتجاریة،
ظرا لكون القانون التجاري الجزائري عبارة عن نسخة هجینة للقانون الفرنسي ون

اقا في رغم محاولات الجزأرة العدیدة وبدون جدوى، فإن الفقه الفرنسي كان سبّ 
 المؤسسةمحاولته إعطاء تعریف للمحل التجاري، بحیث عرف بالمتجر أو 

المرتبطین  ائنبملكیة غیر مادیة ترتكز على الحق في الز "التجاریة وهي 
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بعض هذه العناصر مادیة كالآلات و  ،الاستثماربالمؤسسة بعناصر تخدم 
والشعار والحق في الإیجار والبراءة و  ،كالاسموبعضها الآخر غیر مادي  السلع،

  .)3("الصلاحیات
لیس سوى الحق في "ویذهب نفس الفقه إلى أن المحل التجاري أو المؤسسة 

  .)4("ك عملاء فلن تكون هناك مؤسسة تجاریةالعملاء، فإذا لم یكن هنا
شخص  احترافللتشریع الجزائري  ینشأ بعد  واستناداوعلیه، فإن المحل التجاري 

طبیعیا أو معنویا القیام بالأعمال التجاریة المنصوص علیها في سواء كان ما 
لأعمال التجاریة بحسب الموضوع امن القانون التجاري المتضمنة  3، 2 ادتینالم
   .)5(بعض الأعمال التجاریة بحسب الشكلو 

بالعملاء  الاتصالبالتالي یتكون من خلال ممارسة النشاط التجاري عنصرا 
ن لعملة واحدة رغم إصرار یفي حقیقة الأمر وجه الاثنانوالشهرة، وإن كان 

التجاري  الاسمالأخرى مثل  المشرع على وجودهما معا، بالإضافة إلى العناصر
إلى جانب  العناصر المادیة الأخرى كالآلات و . إلخ...التجاريوالعنوان 

  .المعدات و البضائع وهذا بحسب نوع النشاط التجاري
) 6(ویتمتع بالصفة التجاریة ،من خصائص المحل التجاري أنه مال منقول معنویا

 للاستعمالوهذا یغني عن القول بأن المحل التجاري لا یقصد به المكان المعد 
اللبس الذي وقع فیه البعض من خلال  اعتقادناالجدران، وهو في  أوالتجاري 

  .)7(محاولتهم إثراء الموضوع
                     ؟متى یكون حق الإیجار عنصرا من عناصر المحل التجاري. ثانیا

  لا یكون عنصرا من عناصر المحل التجاري إلا إذا كان التاجر الإیجارإن حق  
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وبالتالي لا یمكن تصور حق  .مستأجرا للمحل الذي یمارس به نشاطه التجاري 
  .الایجار بالنسبة للتاجر الذي یزاول نشاطه في محل مملوك له

بحمایة المستأجر ونقصد به طبعا التاجر الذي یمارس  اعتقادناقام المشرع في    
  :تجارته في محل مملوك للغیر، بطریقتین

  :الطریقة الأولى
رغم أن تصرف المؤجر  یجاریة لقواعد القانون التجاري،أخضع العلاقة الإ أنه

  .مدنیا بطبیعته، والاصل أن یخضع لقواعد القانون المدني
في  يتعویض الاستحقاقالتجدید أو الفي  التاجر المستأجر والحمایة تكمن في حق

لى أساس من التاجر، ع) عقاره المؤجر(محله  استردادحالة ما إذا أراد المؤجر 
 من القانون التجاري، 78أن التاجر أصبح مالكا للمحل التجاري، بمفهوم المادة 

أو  ،مكتوبا الإیجارن بعد عامین من الممارسة التجاریة إن كان عقد والذي تكوّ 
من  172/1اهیا أو شفاهیا ومكتوبا وفقا للمادة أربع سنوات إن كان العقد شف

ن ضرر الإخلاء، وهو نظام ساري المفعول والتعویض یكون ع القانون التجاري،
المؤرخ في  02-05 بالنسبة للعقود التي ابرمت قبل التعدیل الصادر بالقانون رقم

لى تغییر جذري في أهم الأسس التي إأدى "..القانون الذي  وهو 06/02/2005
  .)8("یقوم علیها الإیجار التجاري

الجدران وله صفة المؤجر، نلاحظ هنا وجود مالكین، الأول، مالك العقار أو 
الذي أنشأ المحل التجاري  والذي له صفة المستأجر في  والثاني هو التاجر

  .من القانون التجاري 202- 169علاقته بالمالك الأول وهي تخضع للمواد 
  إلى جانب  - معا مركزا قانونیا واحدا والمتمثل في حق الملكیة  دام للاثنینوما
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حق الملكیة یمنح  أنفمن المعلوم  -بصفتي المؤجر و المستأجر احتفاظهما
  .صاحبه حق الاستعمال والاستغلال والتصرف طبقا للقواعد العامة

مالك  أي التاجر ومن جملة التصرفات التي یستطیع القیام بها المالك الثاني،
المحل التجاري، حق بیعه أو رهنه أو تقدیمه كحصة في شركة تجاریة، أو 

  .رهتأجی
كعنصر  الإیجاروحق التاجر في بیع محله التجاري خیر دلیل على اهمیة حق 

من عناصره، و لولاه لكانت فكرة ملكیة المحل التجاري من طرف التاجر مجرد 
  .لغو، ومن هنا تأتي طریقة الحمایة الثانیة

   :الطریقة الثانیة
  :عنصرا من عناصر المحل التجاري الإیجارحق  اعتبار

الحق للتاجر بیع محله التجاري بكل حریة لمن یشاء، وتكمن  الحمایة  یخول هذا 
، بحیث تصبح له بقوة القانون في انتقال حق الإیجار لمشتري المحل التجاري

صفة المستأجر ) إن صح التعبیر(صفتي المالك بالنسبة للمحل التجاري ویرث 
على ذلك   راضالاعت، حق الخیردون أن یكون لهذا  في مواجهة مالك العقار،

بأي طریقة كانت، ولو كان العكس صحیحا لأصبح الحدیث عن ملكیة المحل 
  .تجاري مجرد لغو كذلك  78التجاري من طرف التاجر بمفهوم المادة 

یأتي تأكید المشرع في أحقیة التاجر مالك المحل التجاري في التصرف في ملكیته 
 200مقتضیات المادة  دون ان یكون خاضعا لموافقة صاحب العقار من خلال

تجاري،  التي تلغي كل التعاقدات مهما كان شكلها إن كانت تهدف إلى منع 
لمشتري محله ) حق الإیجار(من التنازل عن ) مالك المحل التجاري(المستأجر
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المتجر خاضعا لقبول ) شراء( وكذلك الاتفاقیات التي تجعل التجاري أو مؤسسته،
  . مالك العقار

  :وعلیه 
كعنصر من عناصر المحل التجاري لا  الإیجارالحق في اعتبار  یتضح أن

التجاري، كون العقدان یخضعان لقواعد  للاستعمالعلاقة له بإیجار المحل المعد 
  .ما تعلق منها بالقواعد العامة باستثناءقانونیة مختلفة 

العقد لأحكام  أطرافالمحل المعد للاستعمال التجاري یخضع  إیجارففي عقد 
عقد إیجار المحل  أطراففي حین أن  من القانون التجاري، 202- 189المواد 

  . من نفس القانون 214- 203التجاري تخضع لمقتضیات المواد 
تجدر الإشارة إلى أن أحكام الإیجار الأخیر لم تتغیر منذ صدور القانون و 

بمعنى أن  .إلى یومنا هذا 26/09/1975بتاریخ  59-75التجاري بالأمر 
یشترط الرسمیة لإجرائه تحت طائلة البطلان وبالتالي لا  ولا یزالالمشرع كان 
  .جدید بشأنه 

تسییر المحل  من الخطأ القول أن المشرع قد قام بالتعدیل بشأن إیجار لنتیجةوبا
مكرر من القانون التجاري كما  187بمقتضى المادة  02-05التجاري بالقانون 

 وهذا. التجاري وفقط للاستعمالالمحل المعد  إیجارتخص  یعتقد البعض، وإنما
جارها دون أن یكونوا عرضة یمن المشرع لمالكي العقارات على إ اربما تشجیع

  إلىوالتي أدت بهم فیما سبق  الاستحقاقلإشكالیات حق تجدید الإیجار وتعویض 
صحاب فقط ، أو إیجار محلاتهم لأ اشهر  23 تسقیف الإیجار لمدة لا تزید عن

  .)9(المهن الحرة من غیر التجار
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  الخلاصة
الإیجار كعنصر من عناصر المحل التجاري من في حق اللا شك في أهمیة 

بمقتضى  02-05بالأمرخلال ما سبق ذكره، أي قبل التعدیل الذي أجراه المشرع 
مكرر، وإن كان هذا التعدیل یثیر إشكالیة جدیدة والمتمثلة في متى  178المادة 
  تجاري؟  78المحل التجاري بمفهوم المادة یتكون 

من خلال حق تجدید الإیجار المشار إلیه  –قبل التعدیل  -إن كان یفهم ضمنیا 
تجاري، أن المحل التجاري یتكون بعد عامین من النشاط  172في المادة 

وهي المدة  التجاري إن كان عقد الإیجار كتابیا أو أربع سنوات إن كان شفویا،
المستأجر طلب التجدید، وفي حالة الرفض له الحق في  لتاجرلالتي تخول 

أما بعد التعدیل فالغموض یكتنف . تجاري 176طبقا للمادة  الاستحقاقتعویض 
تجاري،  وخاصة وأن  78مسألة  متى یتكون  المحل التجاري بمفهوم المادة 

ساریة  المواد المنظمة لمسألة بیعه أو رهنه أو تقدیمه كحصة في شركة لا تزال
التساؤل مشروع مادام من  أنوكلها تصرفات مرتبطة بحق الملكیة، كما  المفعول،

  .حق التاجر حمایة محله التجاري من المنافسة غیر المشروعة 
وإذا كان  الهدف من هذه المحاولة، هو إزالة اللبس الذي وقع فیه البعض في 

أساسا على مشرعنا الذي  عدم تمییزهم بین نوعي الإیجار التجاري، فإن اللوم یقع
نقلا خاطئا العمل بالجاهز من القوانین الفرنسیة والتي غالبا ما ینقلها  أحترف

نه یقوم أحیانا بالتعدیل من أجل التعدیل وبدون أي أوتكون ترجمتها ركیكة، كما 
المؤرخ في  02-96معنى، وإلا كیف نفسر التعدیل الذي تم بالأمر 

المادة الثانیة من القانون التجاري عینات من وفیه أضاف إلى  ،09/12/1996
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الأعمال المتعلقة بالنشاط البحري لتصبح ضمن قائمة الأعمال التجاریة بحسب 
الموضوع في حین أنه قد نص على تجاریتها من حیث الشكل في  المادة الثالثة  

كل عقد تجاري :  ".....یعد عملا تجاریا بحسب شكله " من نفس القانون  بقوله 
  ؟  "یتعلق بالتجارة البحریة أو الجویة

والأعجب من ذلك تبنیه للقرض البحري بالمغامرة والذي به أعادنا لأجواء القرون 
  .الوسطى
  :الهوامش
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